الصفحة 5 من 5

النظام السياسي – المحاضرة 10
  واجبات ولي الأمر أو وظائف الدولة 
· ورد في كتب السياسة الشرعية، كالأحكام السلطانية للماوردي، وأبي يعلى الفراء، وتحرير الأحكام لابن جماعة، وغيرها ما يلزم ولي الأمر أن يقوم به، فمن ذلك:
· الأول: "حفظ الدين على أصوله المقررة، وقواعده المحررة، المستنبطة من الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة، وإيضاح حجج الدين، ونشر العلوم  الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع مناره ومحله، ومخالطة العلماء الأعلام، النصحاء لدين الإسلام، ومشاورتُهم في موارد الأحكام، ومصادر النقض والإبرام".
· "ورد البدع والمبتدعين، فإن نجم مبتدع، أو زاغ ذو شبهة عنه؛ أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بِما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسًا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل".
· الثاني: "حماية بيضة الإسلام والذب عنها، إما في كل إقليم إن كان خليفة، أو في القطر المختص به إن كان مفوضًا إليه، فيقوم بجهاد المشركين، ودفع المحاربين والباغين، وتدبير الجيوش، وتجنيد الجنود، وتحصين الثغور بالعدة المانعة، والعدة الدافعة، وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهاد على حسب الحاجات، وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم".
· الثالث: "العدل.. فيجب على من حكمه الله تعالى في عباده، وملكه شيئًا من بلاده، أن يجعل العدل أصل اعتماده، وقاعدة استناده، لما فيه من صلاح العباد وعمارة البلاد.. ولذلك كان كسرى وغيره من كفرة الملوك في غاية العدل، مع أنَّهم لا يعتقدون ثوابًا ولا عقابًا؛ لأنَّهم علموا أن بالعدل صلاح ملكهم، وبقاء دولتهم.. وقد اتفقت شرائع الأنبياء، وآراء الحكماء والعقلاء أن العدل سبب لنمو البركات، ومزيد الخيرات،   وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك، واقتحام المهالك، ولا شك عندهم في ذلك".
· الرابع: "إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية، صيانة لمحارم الله عن التجرئ عليها، ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف، والوضيع والشريف.
· قال رسول الله : (إنَّما أهلك الذين قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا    عليه الحد، وايْم الله لو أن فاطمة بنت مُحمَّد سرقت لقطعت يدها)
· الخامس: "فصل القضايا والأحكام، بتقليد الولاة والقضاة، لقطع المنازعات بين الخصوم، وكف الظالم عن المظلوم، ولا يولى ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء، والكفاة النصحاء".
·   السادس: "جباية الزكوات والجزية من أهلها، وأموال الفيء والخراج عند محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية، وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك، وتفويضه إلى الثقات من العمال.
· وكذلك النظر في أوقاف البر والقربات، وصرفها فيما هي له من الجهات.
·   السابع: "استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة".
· "فيجب على ولي الأمر -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة، ومن أمراء الأجناد والوزراء... وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده..
· لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال:27]. وقد دلت سنة رسول الله  على أن الولاية أمانة يجب أداؤها، مثل قوله  لأبي ذر  في الإمارة: (إنَّها أمانة، وإنَّها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها).
· وقال  : (ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة).
· فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ [القصص:26]. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال.. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى   العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام، والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشترى بآياته ثمنًا قليلاً، وترك خشية الناس..
· الثامن: "أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة، وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح«.
·   هذه هي أهم وظائف الدولة الإسلامية في كتب السياسة الشرعية: 
· فالأولى: هي الوظيفة الدينية. 
· والثانية: هي الوظيفة الدفاعية. 
· والثالثة والرابعة والخامسة: هي الوظيفة القضائية. 
· والسادسة: هي الوظيفة المالية. 
· والسابعة والثامنة: هي الوظيفة الإدارية. 
·   ويُمكن أن نضيف إلى ذلك باختصار:
· تاسعًا: تحقيق الحياة الطيبة لكل فرد من أفراد الرعية.
· عاشرًا: العمل المستمر على تحقيق الأفضل في جميع نواحي الحياة البشرية.
·   من نصائح العلماء للملوك والسلاطين وجميع المسؤولين:
· لقد كتب علماء السياسة الشرعية فيما يلزم ولي الأمر أو المسئول أن يتحلى به من أخلاق وفضائل، وما ينبغي أن يفطن له من وجوه السياسة وتدابير الحكم، وغير ذلك من موضوعات أطلق عليها المعاصرون "مرايا الحكام والأمراء" وهذه شذرات مما كتبوا:

·   جاء في كتاب "الدرة الغراء" للخربيتي: 
· [bookmark: _GoBack]"وينبغي للسلطان أولاً أن يعرف قدر الولاية، ويعلم خطرها، فإن الولاية نعمة من نعم الله تعالى، من قام بحقها نال من السعادة ما لا نِهاية له، ولا سعادة بعده، ومن قصر عن النهوض بحقها حصل في شقاوة لا شقاوة بعدها إلا الكفر بالله تعالى.. 
· فإذا كان كذلك، فلا نعمة أجل من أن يعطى العبد درجة السلطان، ويجعل ساعة من عمره بجميع عمر غيره،   ومن لَم يعرف قدر هذه النعمة، واشتغل بظلمه وهواه، يخاف عليه أن يجعله الله تعالى من جملة أعدائه، كما قال : (ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة).
· ثم ذكر قواعد عشرة لا تقوم مصالح الناس، ولا يحصل العدل في الرعية إلا بعد رعاية السلطان أو المسئول لها:
· الأولى: أن كل قضية تقع في الناس يقدر أن نفسه رعية والأمير غيره، ولكل شيء لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره.
·   الثانية: ألا يعد انتظار أرباب الحوائج في بابه حقيرًا، ويحترز عن خطر ذلك، فإن الله تعالى لا يطلب منه تأخير قضاء حوائج الخلق.
· الثالثة: ألا يستغرق جميع أوقاته بالشهوات، ويجتهد أن يكون أكثر أوقاته مصروفًا في تدبير الملك، وتدبير الرعية.
· الرابعة: أن يجتهد في كل أمر أن يحصله بالرفق والسهولة، وقد دعا النَّبِي  للأمراء فقال: (اللهم من
·     ولي من أمر أمتي شيئًا، فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا، فرفق بِهم، فارفق به)
· الخامسة: الاجتهاد بقدر وسعه وطاقته أن يكون أكثر الرعية عنه راضين بحسب الشرع.
· السادسة: ألا يطلب رضاء أحد بمخالفة رضاء الله، ويقدم مواجب الشرع على مقتضى نفسه.
· السابعة: إن طلب الرعية منه الحكم عدل، وإن طلبوا الرحمة عفا عنهم، وإن وعد لا يخالف ما وعد لهم.
·   الثامنة: أن يكون حريصًا على ملاقاة العلماء المتقين العاملين، ويكون حريصًا على سماع وعظهم ونصيحتهم.
· التاسعة: أن يجتهد أن يترك المفاخرة والكبر والغضب.
· العاشرة: ألا يقنع ألا يظلم بنفسه وحده، بل يجتهد ألا يظلم أجناده ونوابه، ومن تحت يده؛ لأن آفة الظلم أسرع لإزالة دولة السلاطين.
·   وجاء في كتاب "النهج المسلوك في سياسة الملوك" للشيزري: 
· "ينبغي للملك المنتصب لتدبير الرعية أن يتصف بالأوصاف الكريمة، ويتلبس بِها، ويجعلها له خلقًا مطبوعًا، ولا يهمل منها وصفًا واحدًا؛ إذ بِها قوام دولته، ودوام مملكته، وهي خمسة عشر وصفًا: العدل، والعقل، والشجاعة، والسخاء، والرفق، والوفاء، والصدق، والرأفة، والصبر، والعفو، والشكر، والأناة، والحلم، والعفاف، والوقار".
·   وجاء في كتاب "درر السلوك" للماوردي: 
· "حق على كل من مكنه الله  في أرضه وبلاده، وائتمنه على خلقه وعباده، أن يقابل جزيل نعمه بحسن السريرة، ويجري في الرعية بجميل السيرة.
· وليس أحد أولى بالحذر والإشفاق، وأحرى بالنصب والاجتهاد ممن تقلد أمور الرعية لانقيادهم لحكمه، وتصرفهم بين أمره ونَهيه، وصلاح جماعتهم بصلاحه، وفساد أمورهم بفساده.
·   أصول السياسة العادلة:
· وأصل ما تبنى عليه السياسة العادلة في سيره: الرغبة والرهبة والإنصاف.
· ● فأما الرغبة: فتدعو إلى التآلف وحسن الطاعة وتبعث على الإشفاق، وبذل النصيحة، وذلك من أقوى الأسباب في حراسة المملكة.
· وأما الرهبة: فتحسم خلاف ذوي العناد، وتمنع سعي أهل الفساد، وذلك من أقوى الأسباب في تَهذيب الممالك.
·   ● وأما الإنصاف: فهو العدل الذي به يستقيم حال الرعية، وتنتظم أمور المملكة.
· وقال بعض الحكماء: "الملك يبقى على الكفر، ولا يبقى على الظلم".
· وليس تصح هذه الأمور إلا بالوقوف على حدها، واستعمال كل واحد منها في موضعه، فإن استعمال الرغبة في موضع الرهبة فساد في السياسة.
·   سياسة الملك للأعوان والحاشية:
· وليعلم أنه لا استقامة له ولرعيته إلا بتهذيب أعوانه وحاشيته؛ لأنه لا يقدر على مباشرة الأمر بنفسه، وإنَّما يستنيب فيها الكُفاة من أصحابه.
· وأصل ما يبنى عليه قاعدة أمره في اختبار أعوانه وكفاته أن يختبر أهل دولته، ويسبر جميع حاشيته، ويتصفح عقولهم وآراءهم ومعرفة هممهم وأغراضهم، حتى يعرف بواطن أحوالهم، وكوامن أخلاقهم، فإنه إذا فعل ذلك وجد طباعهم مختلفة، وهممهم متباينة،  فيصرف كل واحد فيما طبع له وجبل عليه، ولا يعطى أحدهم منْزلة لا يستحقها، ولا يستكفيه أمر ولاية لا ينهض بِها، ولا ينقصه عن مرتبته التي يستحقها بحسن كفاية، فكلا الأمرين مضر، بالسياسة معر.
· تفقد الملك للرعية:
· وينبغي للملك أن يقيم رعيته مقام عياله واللائذين به في ارتياد موادهم، وإصلاح معاشهم بالإحسان إليهم، وحذف الأذى عنهم، ولا يهمل حالهم ويصرف نفسه عن تفقد شأنِهم، فيصيروا رعية قهر، وفريسة دهر، تتشذب أحوالهم غفلة السلطان وحوائج الزمان، فقد قال النَّبِي : (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته).
· وكتب عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- إلى أبي موسى  الأشعري: "إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته، وأشقاهم في الدارين من شقوا به".
· الاهتمام بأمن السبل والمسالك:
· ويهتم كل الاهتمام بأمن سبلهم ومسالكهم، وتَهذيب طرقهم ومفاوزهم، من أهل الزعارة والمفسدين، لينتشر الناس في متاجرهم آمنين.

· مساواة الملك نفسه مع الرعية:
· وينبغي أن يساوي بينهم وبين نفسه في الحق لهم وعليه، ولا يقدم فيه شريفًا على مشروف، ولا قويًّا على ضعيف، بل يعدل بين جميعهم في القضاء، ويجري الحكم على الخاصة والعامة بالسواء، ويتعهد حالة الفقير بينهم بالبر والصدقة، ويراعي خلة الكريم منهم بالذود والصلة، فإن إحسانه إلى الفقراء يشكره عليه الأغنياء.
·   رعاية العلم ومراعاة العلماء:
· فأما العلم فينبغي للملك أن يعرف فضله، ويستبطن أهله، ليكون بالعلم موسومًا، وإليه منسوبًا، فإن الإنسان موسوم بسيما من قاربه، ومنسوب إليه أفاعيل من صاحبه.
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